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365105 ‐ حم الأكل من بيوت الأقارب

السؤال

استئذانهم أم لا ؟ وهل يجوز ل ذا، هل يجب علالنساء كالعمة والخالة، وه م تناول الطعام و الشراب عند أقاربما ح

تناول شء من الطعام ف بيتهم إذا كان الزوج لا يرض بذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

 :أولا

صحت الأدلة الشرعية بتحريم أكل شء من أموال الناس إلا بشرط رضاهم وإذنهم؛ ومن ذلك:

هنَّ الا منفُستَقْتُلُوا ا و مناضٍ من تَرةً عارجونَ تَن تا ا لاطم بِالْبَنيم بَالوملُوا اكتَا  نُواآم ا الَّذِينهيا اي :ه تعالقول ال

كانَ بِم رحيما  النساء/29.

بحيا ،هذْنرِ ارِئٍ بِغَيةَ امياشدٌ محا نلُبحي لا :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را: امنْهع هال ضر رمع نب هدِ البع نوع

احدُكم انْ تُوتَ مشْربتُه، فَتُسر خزانَتُه، فَينْتَقَل طَعامه؟ فَانَّما تَخْزنُ لَهم ضروعُ مواشيهِم اطْعماتهِم، فَلا يحلُبن احدٌ ماشيةَ احدٍ

ا بِاذْنه رواه البخاري (2435)، ومسلم (1726).

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قال ابن عبد البر: ف الحديث النه عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه، وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه؛

فنبه به عل ما هو أول منه " انته من"فتح الباري" (5/ 89).

وقال النب صل اله عليه وسلم : ( يحل مال امرِئٍ ا بِطيبِ نَفْسٍ منْه ...) رواه أحمد ف "المسند" (34/299) وقال محققو

المسند: صحيح لغيره.

لن الإذن لا يشترط أن يون بالقول، فلو علم المسلم بالعرف والعادة أن صاحب الطعام يرض أن يأكل الناس من طعامه ولو

.كالإذن اللفظ هذه الحال الأكل من طعامه من غير استئذان؛ لأن الإذن العرف لم يستأذنوه، فيجوز ف
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:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

"وقد استقرت قواعد الشرع عل أن الإذن العرف كاللفظ " انته من"مدارج السالين" (2/ 1019).

ومن ذلك: جواز أكل المسلم من بيوت أقاربه بدون استئذان فيما يتسامح فيه عادة.

وا موتيب نلُوا مكنْ تَاا منْفُسا َلع و جررِيضِ حالْم َلع و جرح جرعا َلع و جرح معا َلع سلَي :ه تعالقال ال

وا مالخْووتِ ايب وا ماتموتِ عيب وا ماممعوتِ ايب وا ماتخَووتِ ايب وا مانخْووتِ ايب وا ماتهموتِ ايب وا مائوتِ آبيب

بيوتِ خَاتم او ما ملَتُم مفَاتحه او صدِيقم النور/61.

:ه تعالر الجصاص رحمه القال أبو ب

" فأباح الأكل من بيوت هؤلاء الأقرباء ذوي المحارم بجريان العادة ببذل الطعام لأمثالهم ...

قال قتادة: " ... ( او صدِيقم ) ولو دخلت عل صديق فأكلت من طعامه بغير إذنه كان ذلك حلالا ".

قال أبو بر: وهذا أيضا مبن عل ما جرت العادة بالإذن فيه، فيون المعتاد من ذلك كالمنطوق به، وهو مثل ما تتصدق به

المرأة من بيت زوجها، بالسرة ونحوها، من غير استئذانها إياه، لأنه متعارف أنهم لا يمنعون من مثله " انته من "أحام

القرآن" (5/198).

:ه تعالوقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" وهذا الحرج المنف عن الأكل من هذه البيوت، كل ذلك إذا كان بدون إذن، والحمة فيه معلومة من السياق، فإن هؤلاء

الأكل منها، لأجل القرابة القريبة، أو التصرف التام، أو الصداقة، فلو قدر ف المسمين قد جرت العادة والعرف بالمسامحة ف

أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح ف الأكل المذكور، لم يجز الأكل، ولم يرتفع الحرج، نظرا للحمة والمعن " انته من

"تفسير السعدي" (ص575).

فإذا علم المسلم أن صاحب البيت لا يحب ولا يأذن بالأكل من طعامه، فلا يجوز الأكل منه.

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" فالمراتب ثلاثة:

المرتبة الأول: أن تعلم رضا صاحب البيت بأكلك؛ فهذا جائز من هذه البيوت ومن غيرها.
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الم لحي  ) :ه عليه وسلمال صل المرتبة الثانية: أن تعلم عدم رضاه؛ فلا تأكل لا من هذه البيوت ولا من غيرها؛ لقول النب

.( نْهيبِ نَفْسٍ مبِط رِئٍ اام

المرتبة الثالثة: ألا تعلم رضاه من عدم رضاه، فهنا يفرق بين من ذكر وغيرهم، فيقال: تأكل من بيوت هؤلاء؛ لأن الغالب

حقيقة الأمر: أن الأكل من هذه البيوت ترجع إل رضاهم، لوجود صلة بينك وبينهم من القرابة أو الصداقة أو الائتمان، يعن

وأما الصداقة فف ،( هحفَاتم تُمَلا مم وا ) :قوله ثلاثة أشياء: إما قرابة أو ائتمان أو صداقة؛ فالقرابة ذُكروا، وأما الائتمان فف

قوله: ( او صدِيقم )؛ فف حالة عدم العلم بالرضا والسخط نقول: يجوز الأكل من هذه البيوت دون غيرها " انته من"تفسير

سورة النور" (ص 412–413).

ثانيا:

وأما الأكل من الطعام الذي تقدمه العمة أو الخالة إذا كان زوجها رافضا لهذا التصرف، فهنا ينظر إل المالك له:

فإن كان ملا لزوجها، فلا يجوز الأكل منه، مادام قد أظهر عدم الرضا وعدم الإذن.

نا مىةٌ شَيارام قتُنْف  :قُولي اعدالو ةجح امع هتخُطْب ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس" :قَال لاهةَ البامما ِبا نع

بيتِ زَوجِها ا بِاذْنِ زَوجِها .

قيل: يا رسول اله! و الطَّعام؟

قَال: ذَاكَ افْضل اموالنَا.

رواه الترمذي (670) وقال: " حدِيث ابِ امامةَ حدِيث حسن "، وحسنه الشيخ الألبان ف "صحيح سنن الترمذي".

وأما إن كان هذا الطعام ملا للعمة أو الخالة وليس ملا لزوجها، فالأصل أنه يجوز الأكل منه؛ لأنها ما دامت بالغة رشيدة،

فلها الحق ف التصرف ف مالها، خاصة ف مثل هذه الأمور اليسيرة الت يتسامح فيها الناس عادة.

:ه تعالقال ابن قدامة رحمه ال

" للمرأة الرشيدة التصرف ف مالها كله، بالتبرع، والمعاوضة...

لقوله تعال: ( فَانْ آنَستُم منْهم رشْدًا فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم ). وهو ظاهر ف فك الحجر عنهم، وإطلاقهم ف التصرف...

ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشد، جاز له التصرف فيه من غير إذن كالغلام، ولأن المرأة من أهل التصرف، ولا حق لزوجها

.(604–602 /6) "من "المغن التصرف بجميعه" انته مالها. فلم يملك الحجر عليها ف ف
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وجاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (45/159):

" الولاية عل المال نوعان: قاصرة، ومتعدية.

فالقاصرة: ه سلطة المرء عل مال نفسه، وه ثابتة لل من له أهلية الأداء الاملة، وهو البالغ العاقل الرشيد من الذكور

.مال نفسه بما يشاء من أنواع التصرفات السائغة شرعا " انته والإناث، فله أن يتصرف ف

واله أعلم.


